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)VR-2020-241( :القرار رقم

)673-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – غرامـات - غرامـة التأخيـر فـي السـداد - غرامـة التأخيـر بتقديـم الإقـرار - 
وجـوب تقديـم الإقـرار الضريبـي إلـى الهيئـة فـي موعد أقصاه اليوم الأخير من الشـهر الذي يلـي نهاية الفترة 

الضريبية.

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
ـس المدعـي اعتراضـه علـى أنـه واجهته  السـداد، وغرامـة التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار – أسَّ
مشـكلة تقنية في تقديم الإقرار في الوقت المحدد - دلت النصوص النظامية على أن 
عـدم التـزام المدعـي بتقديـم الإقـرار الضريبـي فـي ضريبـة القيمـة المضافـة فـي المـدة 
المحـددة نظامًـا، يوجـب توقيـع غرامـة عـدم تقديم الإقـرار الضريبي فـي الوقت المحدد، 
ونـص علـى أن عـدم سـداد المدعـي ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة فـي موعدهـا 
المحـدد نظامًـا، يوجـب توقيـع غرامـة عـدم دفـع ضريبـة القيمـة المضافـة فـي الوقـت 
المحـدد نظامًـا - ثبـت للدائـرة أن المدعـي تأخـر فـي تقديـم إقـراره الضريبـي بعـد تاريـخ 
ـن معـه تجـاوز المدعـي التاريـخ المحدد لتقديم إقـراره الضريبي؛  2018/11/17م؛ ممـا يتبيَّ
وفقًا للفترة الضريبية الخاصة به. وعليه، فإن قرار فرض الغرامات جاء متفقًا مع النصوص 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب  ى ذلـك: رفـض الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ النظاميـة. مـؤدَّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )42(، )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

م، وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّ

في يوم الأربعاء بتاريخ 1442/01/14هـ الموافق 2020/09/02م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض، وذلك للنظر 
فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالك مؤسسـة )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
بتاريـخ   )673-2018-V( الدع�وى  برق�م  الضريبي�ة  للج�ان  العام�ة  ل�دى الأمان�ة  وبإيداعه�ا 

2018/11/07م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
السـداد بمبلـغ  التأخيـر فـي  اعتراضـه علـى غرامـة  )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنـت 
)1,242.67( ريـالً، وغرامـة التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ )23,610.73( ريـالً، وذلـك 
م من قرار الهيئـة العامة للزكاة  بإجمالـي مبلـغ )24,853.40( ريـالً، حيـث جـاء فيهـا: »تظلُّ

والدخل بتطبيق غرامة التأخير في تقديم الإقرار وغرامة التأخير في السداد«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »1- نصت الفقرة 
)1( من المادة )62( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يجب 
على الشخص الخاضع للضريبة أو مَن ينوب عنه، أن يقدم إقراره الضريبي إلى الهيئة في 
موعـد أقصـاه اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة الفتـرة الضريبيـة التـي يتعلق بها 
الإقـرار الضريبـي«، كمـا نصـت الفقـرة )3( مـن المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة علـى أنـه »يعاقَـب كل مَـن لـم يقدم الإقـرار الضريبي خلال المـدة التي تحددها 
ن  اللائحـة، بغرامـة لا تقـل عـن )5%( ولا تزيـد علـى )25%( من قيمـة الضريبة التي كان يتعيَّ

عليه الإقرار به«.

نصـت الفقـرة )1( مـن المـادة )59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة  	-2
الضريبـة  يسـدد  أن  للضريبـة  الخاضـع  الشـخص  علـى  »يجـب  أنـه  علـى  المضافـة 
المستحقة عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي 
نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة«، كمـا نصـت المـادة )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة علـى أنـه »يعاقَـب كل مَـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة 
دة عن كل  التي تحددها اللائحة، بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
د عنـه الضريبـة«. وحيـث إن الموعـد المحـدد للمدعـي  شـهر أو جـزء منـه لـم تسـدَّ
لتقديـم إقـراره -وفقًـا للفتـرة الضريبيـة الخاصـة بـه- كان بتاريـخ 2018/11/17م، 
وممـا تقـدم يتضـح صحـة قـرار الهيئـة بفـرض الغرامـات. وبنـاءً على ما سـبق، فإن 

الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برفض الدعوى«.

وفـي يـوم الأربعـاء بتاريـخ 2020/09/02م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(؛ للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك 
مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
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لً للهيئة  ا، وحضر )...( هوية وطنية رقم (...( ممثِّ أطراف الدعوى، حضر المدعي شـخصيًّ
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل برقم 
)...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعوى بعـرض بطاقة الهويـة الوطنية لكلٍّ 
منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة والتحقـق مـن صفـة كلٍّ منهمـا، قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر 
الدعـوى. وطلـب المدعـي إلغـاء غرامتـي التأخيـر فـي السـداد بمبلـغ )1,242.67 )ريـالً، 
وغرامـة التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ )23,610.73( ريـالات، وذلـك بإجمالـي مبلـغ 
)24,853.40( ريالً محل مطالبته باستعادة المبلغ في هذه الدعوى، وذلك استنادًا إلى 
أنه واجهته مشـكلة تقنية في تقديم الإقرار في الوقت المحدد وفقًا للأسـباب الواردة 
ل الهيئة عن جوابه عما ورد في لائحة دعوى المدعي،  في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثِّ
مة  تمسك بصحة قرار الهيئة وفقًا للأسباب الوارد تفصيلها في المذكرة الجوابية المقدَّ
مه بالإقرار للربـع الثالث لعام  للـرد علـى لائحـة الدعـوى. وبسـؤال المدعـي عن موعـد تقدُّ
2018م، محـل المطالبـة فـي هـذه الدعـوى، وفيمـا إذا كان لديـه مـا يثبـت تاريـخ تقديمه 
الطلـب، أجـاب بـأن لديـه مسـتندًا مـن بوابـة الخدمات التقنيـة )معكم(، يثبـت وجود خلل 
بتاريـخ  إلا  المشـكلة  حـل  يتـم  ولـم  التأخيـر،  سـبب  وهـو  الإقـرار،  تقديـم  صفحـة  فـي 
2018/11/07م. وبسـؤاله عـن تاريـخ هـذا المسـتند، ذكـر أنـه لا يوجد عليـه تاريخ، ويتوقع 
ل الهيئة عن جوابه عما ذكره  أنه بتاريخ 30 أو 31 من شهر 10 لعام 2018م. وبسؤال ممثِّ
نًا عليه تعبئة وتقديم الإقرار عن الربع الثالث لعام  المدعي، أجاب بأن المدعي كان متعيَّ
2018م، خلال المدة الممتدة من يوم 1 إلى نهاية شهر 10 من العام ذاته، ولم يتقدم 
بالإقـرار إلا فـي تاريـخ 2018/11/07م، وذلـك بعـد فوات الفترة المسـموح بها. وبسـؤال 
طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته، أضاف المدعي أنه يقوم بسداد 
ل الهيئة بما سبق أن قدم.  جميع الإقرارات في وقتها، واكتفى بما قدم. واكتفى ممثِّ
وبعد المناقشة، قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر فـي السـداد بمبلـغ )1,242.67( ريـالً، وغرامـة 
التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار بمبلغ )23,610.73( ريالات، وذلـك بإجمالي مبلغ )24,853.40( 
ريالً، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا 
النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن 
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النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط بالاعتراض عليه خالل )30( يومًا من تاريخ إخطاره 
بتاريـخ  بالقـرار  تبلـغ  المدعـي  أن  الدعـوى  مسـتندات  مـن  الثابـت  إن  وحيـث  بالقـرار، 
2018/11/07م وقـدم اعتراضـه بتاريـخ 2018/11/15م، فإن الدعوى بذلك قد اسـتوفت 

ن معه قبول الدعوى شكلً. أوضاعها الشكلية؛ مما يتعيَّ

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة التأخيـر فـي السـداد بمبلـغ )1,242.67( ريـالً، وغرامـة 
التأخيـر فـي تقديـم الإقـرار بمبلغ )23,610.73( ريالات، وذلـك بإجمالي مبلغ )24,853.40( 
ريـالً؛ اسـتنادًا إلـى المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، التي نصـت على أنه 
»يعاقَـب كل مَـن لـم يقـدم الإقـرار الضريبـي خلال المـدة التي تحددها اللائحـة، بغرامة لا 
ن عليـه الإقرار به«.  تقـل عـن )5%( ولا تزيـد علـى )25%( مـن قيمـة الضريبـة التـي كان يتعيَّ
وذلـك فيمـا يتعلـق بغرامـة التأخيـر في تقديم الإقرار، أما فيمـا يتعلق بغرامة التأخير في 
السداد، فقد استندت المدعى عليها إلى المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة، 
التـي نصـت علـى أنـه »يعاقَـب كل مَـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التـي 
دة عن كل شهر أو جزء  تحددها اللائحة، بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسدَّ
د عنـه الضريبـة«، وحيـث ثبـت للدائـرة أن المدعـي تأخـر فـي تقديـم إقـراره  منـه لـم تسـدَّ
ن معه تجاوز المدعي التاريخ المحدد لتقديم  الضريبي بعد تاريخ 2018/11/17م؛ مما يتبيَّ
إقـراره الضريبـي وفقًـا للفتـرة الضريبيـة الخاصـة بـه. وعليه، فـإن قرار فـرض الغرامات جاء 

متفقًا مع النصوص النظامية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: من الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية

رفـض دعـوى المدعـي )...( مالـك مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، بإلغـاء  	-
غرامة التأخير في السداد بمبلغ )1,242.67( ريالً، وغرامة التأخير في تقديم الإقرار 

بمبلغ )23,610.73( ريالات، وذلك بإجمالي مبلغ قدره )24,853.40( ريالً.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  وحـددت  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ا وواجب النفاذ وفقًا  2020/09/19م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ
لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


